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 بيع تأشيرة الحج في الفقه الإسلامي
Selling the Hajj Permit Visa according to Islamic Fiqh 

 Penjualan Visa Haji dalam Fiqh Islam 
 

 *زيد الكيلاني  جمال أحمد
 ملخص البحث                                                  

وأنل ، أولها عن تحديد أعداد الحجاج وأنواعل وحكمل؛ ا البحث في ثلاثة مباحثجاء هذ
لما فيل من مصلحة ا افظة على أرواح الحجيج بسبب التزاحم الشديد في أر  ؛ جائز

أنل خصص لك  دولة إسلامية حصة ، لضيقها عن استيعاب أعدادهم المتزايدة؛ المشاعر
والمبحث الثاني عن التكييو ، دد سكانهابنسبة ألو حاج لك  مليون نسمة من ع

وأنها ح  مجرد  تص بمنفعة مالية زوز التنازل عنها مقاب  ، الشرعي لبيع تأشيرات الحج
والمبحث الثالث عن صور بيع تأشيرات الحج المنتشرة بين ، عو  بشروط مخصوصة

بب الرئيك وقد توص  البحث إلى نتائج من أهمها أن الس، والحكم الشرعي فيها، الناس
 دودية المقاعد ؛ في  هور ما يسمى بيع الحج التنافك الشديد على شراء تأشيراتل

وأن تأشيرة الحج من الحقو  ، المخصصة لك  دولة مع الازدياد المستمر في عدد السكان
ويوصي البحث بضرورة إعادة النظر في الحصص المقررة ، الردة اله زوز بيعها بضوابط

ولا سيما أنل مضى على نظام التحديد ، حكومة المملكة العربية السعودية للدول من قب 
 أسثر من ثلاثين عامًا من دون مراجعة أو تعدي .

 .تأشيرة الحج، الحقو  الردة، أعداد الحجيجالكلمات الر يسة: 
Abstract 

This research, entitled "Selling the Hajj Permit Visa according to Islamic 

Fiqh,” contains three sections, introduction, and a conclusion which states the 

most significant findings and recommendations. The first part touched on the 
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issue of limiting thenumber of pilgrims, and its ruling according to Islamic 

rule. Limiting the number of pilgrims is permissible because it is in the interest 

of protecting their lives.As a result use of the overcrowding in the holy places 

and the shrines and due to the increasing number ofkeen pilgrims to perform 

the Hajj, their number was determined for each Islamic country according to its 

population, which equals one thousand per million of its people. In the second 

section, I showed the legal adaptation of the selling of Hajj permit visas, and it 

is a personal right. The person can waive this right for financial benefits in 

return for compensation under specific terms. In the third section, I presented 

ways of selling Hajj permits visas which are spread among people, I described 

each way and identified the Shariah ruling of it. In the end, the research 

concluded that the main reason for the emerging of the so-called selling of Hajj 

permit is the intense competition to buy the Hajj permits, due to the limitations 

of pilgrims number for each country with a continuous increase in the 

population. The research also concluded, and that Hajj permit is one of the 

personal rights that can be sold under specific constraints. The researcher 

recommends the need to reconsider the quotas for countries by the Government 

of the Kingdom of Saudi Arabia, as the same selection system is being 

implemented for the last thirty years without revision or amendment.  

Keywords: Determinating of pilgrims number, personal rights, selling of hajj 

permit visa. 

 
 

                 Abstrak 

Kajian ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama menyentuh isu 

kuota jemaah haji; jenis-jenis dan hukumnya dalam Islam. Penentuan kuota 

jumlah jemaah haji hukumnya harus dan dibenarkan demi kepentingan 

melindungi nyawa jemaah haji kerana berlaku kesesakan di tanah suci dan 

ianya disebabkan oleh peningkatan bilangan jemaah yang berminat untuk 

melaksanakan haji. Bilangan mereka ditentukan mengikut jumlah 

penduduknya iaitu seribu bagi satu juta penduduk. Di bahagian kedua, kajian 

ini memperlihatkan penyesuaian undang-undang penjualan visa haji, dan 

ianya adalah hak peribadi. Seseorang itu boleh mengetepikan hak ini untuk 

faedah kewangan sebagai ganti pampasan berdasarkan syarat-syarat tertentu. 

Di bahagian ketiga, kajian ini menerangkan cara menjual visa haji yang 

tersebar luas di kalangan orang ramai, dan menerangkan setiap cara dan 

hukum-hukum terhadap cara-cara tersebut. Kajian mendapati bahawa sebab 

utama munculnya penjualan visa haji adalah kerana persaingan sengit untuk 

membeli visa haji akibat penentuan kuota jemaah haji bagi setiap negara 

serta peningkatan populasi yang terus meningkat. Kajian ini juga 

menyimpulkan bahawa visa haji adalah salah satu hak peribadi yang boleh 

dijual di bawah syarat-syarat tertentu. Kajian mengesyorkan keperluan untuk 

menimbang semula kuota bagi setiap negara oleh Kerajaan Arab Saudi 

kerana sistem pemilihan yang sama sudah dilaksanakan selama tiga puluh 

tahun yang lalu tanpa semakan atau pindaan. 

Kata kunci: Kuota jemaah haji, hak peribadi, penjualan visa 

haji. 
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 مقدمة 
 

، ر المقدسة لأداء رسن الحج بيسر وسهولةالأص  أن لك  مسلم الح  في الوصول إلى المشاع
ولكن طرأت عوار  دفعلا المملكة ، ما أمكن ذل ؛ من غير عقبات أو قيود أو موانع

، بسبب ازدياد أعداد الحجيج ؛ العربية السعودية إلى إجراءات تنظم عملية أداء المناس 
وحصول ، وعدم قدرة أر  المشاعر على استيعابهم لاجتماعهم في زمان وصعيد واحد

فحددت أعداد ، وما ترتب عليل من إزها  أنفك وأرواح، التزاحم والتدافع الشديد بينهم
وقد أدى هذا ، وخصصلا لك  دولة حصة تص  إلى ألو حاج لك  مليون نسمة، الحجيج

وأصبح موسمل سوقاً رائجةً لبيع ، الإجراء التحديدي إلى تنافك الناس على مقاعد الحج
 لا لذل  صور مختلفة سثر السؤال عن حكمها الشرعي.فاستُحدث، التأشيرات

 

 آلية توزيع الحصص على الدول
 

 ونواع تحديد وعداد الحجي  ودوافع وولا:  
 هناك نوعان لتحديد أعداد الحجيج: -و
تخصيص عدد محدد من مقاعد الحج لك  دولة  أي؛ التحديد العددي أحدهما -

ولا يزاد عليل ، نسمة ألو حاجبحيث يكون لك  مليون ، تتناسب مع عدد سكانها
وهذا وف  اتفا  وزراء ، وتقد  ا دمة اللازمة لهم في يسر، لضمان سلامة الحجاج

خارجية الدول الإسلامية في اجتماعهم الذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية سنة 
 .1م5588هد/5058
إلا بعد أي عدم السماح للشخص أن ثج مرة أخرى ؛ التحديد الزمن والآخر -

سما هي الحال لمن أراد الحج ،  مرور زمن معين على الحجة الأولى تقدر بخمك سنوات
فقد تقرر أن على س  من أراد الحج من داخلها التقدم ، داخ  المملكة العربية السعودية

                                                 
 ، زكم تحديد وعداد الحجاج والمد  ال منية بين زجة ووخرىالشتدي، الشريو هاشم،  ينُظر: 1

http://almoslim.net/node/217782. 

http://almoslim.net/node/217782
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وإن سب  لل ذل  لم يعط ، بطلب تصريح لأداء النس  شرط ألا يكون قد أداه مسبقًا
ويعاقب س  من ، 1خمك سنوات من تصرثل الأخير للحج التصريح إلا بعد مضي

 .2 الو هذا الإجراء بالغرامة والسجن لمدد متفاوتة طب  لمخالفتل
 

 من دوافع تحديد أعداد الحجيج: -ب
 تحقي  مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في أداء مناس  الحج. -
ا من دون حصول تدافع يؤدي إتاحة الال أمام الحجيج لأداء مناس  الحج أداء آمنً  -

 ولا سيما بعد ازدياد أعداد الحجيج ومحدودية مساحة أر  مشاعر الحج.، إلى التهلكة
سواء أسان ذل  بالسكن أم با دمات ، توفير ا دمات اللازمة للحجيج -

سما يساعد هذا التحديد الدولة على تنفيذ ،  وغير ذل ، المرورية أو الصحية أو الغذائية
 .3الأماسن المقدسةخطط تطوير 

 

 : زكم تحديد وعداد الحجي اثاني
 :4وحجتهم في ذل  ما يأتي، ذهب العلماء المعاصرون إلى جواز تحديد أعداد الحجيج

ن ين  ﴿: قولل  - س  ُح 
نُوا  إنَّ الله  ثُ ب  الم س  لُك ة  وأح   ﴾ولا تلُقُوا  ب أي د يكُم  إلى التدَّه 

 (.193)البقرة: 
مع ازدياد  -الال أمام جميع الناس الراغبين في الحج ليحجوا  وجل الدلالة أن فتح

، مما يوقع الناس في المهال  بسبب التدافع بينهم، يؤدي إلى التزاحم -أعدادهم الهائلة 
 وفي التحديد حفظ للنفوس والأرواح.
                                                 

 ينُظر: الساب  نفسل. 1
 .75566http://www.alriyadh.com/10، لا حة عقوبات من يحاوأ الح  من دون تصريحينُظر:  2
 .زكم تحديد وعداد الحجاج والمد  ال منية بين زجة ووخرىينُظر: الشتدي،  3
؛ 00/55/0555 تحديد وعداد الحجاج  رور  وانعية وم متاهة سياسية؟الشعلان، علي، ينُظر: الساب  نفسل؛  4

نيود الح  بين ، عنان، عماد /؛http://yasaloonak.net ،8/9/8063، فق  الح  والعمر عفانة، حسام عفانة، 
 ، وسالة نون بوسلا.الدوافع السياسية وتع ي  الموارد الانتصادية للسعودية



 011 بيع تأشيرة الحج في الفقه الإسلامي -  زيد الكيلاني َّجمال أحمد                                                        

 

ر  ﴿: قولل  - ر  ولا يرُ يدُ ب كُمُ العُس   (.185﴾ )البقرة: يرُ يدُ اللَّلُ ب كُمُ اليُس 
 .وجل الدلالة أن في تحديد الأعداد تيسيراً على الناس في أداء المناس  ورفعًا للحرج عنهم

ومن دون تحديد ، القيام على خدمة الحجيج و يوف الرحمن واجب شرعي -
وبالتحديد ، عدد الحجيج قد تفوت هذه ا دمة أو يصعب القيام بها لكثرة الأعداد

 .1واجب إلا بل فهو واجبيتحص  مقصود ا دمة وما لا يتم ال
وجملة القول أن من يتدبر أسباب ودوافع مسألة تحديد أعداد الحجيج يص  إلى 

لما فيل من مصلحة  اهرة و رورة وا حة ، الجزم للقول بمشروعية هذا الإجراء التنظيمي
 تستدعي هذا الفع .

 

 صور بيع تأشيرة الحج وحكمها في الفقه الإسلامي
 

 مقعد الح  الذ  ابتسب  بطريق القرعةالصور  الأولى: بيع 
تثير اهتمام سثيرين في سيفية  2مسألة الحصول على مقعد للحج بطريقة القرعة

فه  ث  لمن حص  على مقعد عن طري  القرعة بيعلن للإجابة على ، التعام  معها
 السؤال لا بد من بيان أحوال هذه الصورة.

 وحص  على مقعد:، ابتداءً  : إذا تقدم للقرعة بنية الحجالحالة الأولى
                                                 

، تحقي  خلي  منصور )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، ونوار البروي في ونوا  المرويالقرافي، أحمد بن إدريك،  1
 .511، ص5(، جهد5058

سهم الإنسان، وهي طريقة من طر  القسمة تستخدم لتطييب  القرعة لغةً السهم والنصيب، وشرعًا ما يتعين بل 2
القلوب وإزاحة  مة المي ، وعادة ما تجري عند ا لاف وعدم التعيين، وهي مشروعة باتفا  الفقهاء، وعمد م في 

ح ض ين   ﴿: حكاية عن يونك  تعالى ذل  قولل ُد 
الله  (، وعن عائشة ر ي141﴾ )الصافات: ف س اه م  ف ك ان  م ن  الم

 إذا أراد سفراً أقرا بين نسائل، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معل". عنها؛ قاللا:" سان رسول الله 
؛ 5850ص، 0(، ج0558 ،1)بيروت: عالم الكتب، ط معجم الل ة العربية المعاصر ينُظر: عمر، أحمد مختار،  

، 5(، جياء الااث العربي، د.ط، د.ت)بيروت: دار إح الشداية في شرل المبتد المرغناني، علي بن أبي بكر، 
، 1، تحقي  محمد زهير الناصر )جدة: دار طو  النجاة، طالصحيح الجامعالبخاري، محمد بن إسماعي ، ؛ 051ص

 .0188هد( ستاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، الحديث 5000
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إفلاس... ، ثم طرأ لل ما يمنعل من ا روج )مر ، وأعد  لل عدتل، فمن نوى الحج
 فهذه الحالة لا تخلو من أمرين:؛ وأراد أن يبيع مقعده وحقل في الحج، إلخ(

فهو ، أن يكون الشخص دفع ثمن المقعد ورسوم الحج وبذل فيل الثمن أحدهما -
لمقعد إلى جهة الاختصاص اله نظملا قرعة الحج بحسب الأصول با يار: إما أن يرد ا

، مراعاة لمن لل ح  الأولوية بحسب الاتيب؛ وهذا الأولى، ويساد ما دفعل إليها من مال
وإما أن بيعل إلى شخص آخر يريد الحج شرط أن يكون ذل  بثمن المث  من دون زيادة 

 فإن باعل بزيادة فإنل لا ث .، ربح
، لم يدفع ثمنل؛ وحص  عليل بالقرعة، يكون من استسب مقعد الحجوالآخر أن  -

وآثم على ، والمال الذي حص  عليل لا ث ، فلو فع  فالبيع غير جائز، وأراد أن يبيعل
، 1وذهب إلى هذا القول أغلب العلماء المعاصرين ودور الإفتاء في العالم الإسلامي، فعلل

 وذل  لما يأتي:
فليك ، لعدم بذلل المال في سبي  الحصول عليل، يمة ماليةمقعد الحج لا يمث  ق .5

وما حص  عليل من مال ، بمال متقوم شرعًا حتى يكون محلا  للمعاو ة بالبيع والشراء
 مقاب  هذا البيع يدخ  في باب أس  أموال الناس بالباط .

مقعد القرعة عم  إداري يقوم على المصلحة لتنظيم عملية الحصول على فرصة  .0
لا المعاو ة والكسب المالي. وفي هذا السيا  يقول عبد الوهاب طل عضو المع ، لحجا

ثم ، الفقهي العراقي: "... وفي حال تسجي  الشخص للحج بنية خالصة لوجل الله
واجهتل صعوبة في أداء الفريضة فإن الأفض  في مث  هذه الحالة أن يعطي تأشيرة أو 

ها بسعر التكلفة شرط عدم وجود نية مسبقة لبيع مع جواز بيع، مقعد الحج لغيره هبة
 .2حج الفريضة أثناء تسجيلل منذ البداية"

                                                 
ر نوح القضاة، والدستور عبد الرحمن الداك، منهم: الشيخ ابن عثيمين، والعلامة محمد سعيد رمضان البوطي، والدستو  1

 والدستور خالد المصلح، ووليد يوسو، ودور الإفتاء: السعودية، والأردنية، الفلسطينية، والجزائرية.
 .8/9/0551، تقرير في صحيمة العربي الجديدالعبيدي، أمير،  2
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وذهب إلى أن للشخص الذي ، وخالو عبد الرحمن السعدي ما قالل الأسثرون
أن يتنازل عن حقل ؛ ولم يستطع أن ثج لعار ،  هرت لل قرعة واستسب مقعد الحج

الحج عليل بسبب تخلو شرط الاستطاعة لعدم وجوب ؛ في المقعد مقاب  عو  مالي
فمقعد الحج ح  سسائر الحقو  زوز ، وسواء سان محتاجًا للنقود أم غير محتاج، والقدرة

 .1الاستعا ة عنل بمال
والراجح ما ذهب إليل أغلب العلماء المعاصرين ودور الإفتاء في العالم الإسلامي من 

لا سيما أنل لم يبذل في سبي  الحصول و ، فأدلتهم  اهرة في الرجحان، عدم جواز البيع
 على مقعد الحج مالًا.
أن يتقدم الشخص لقرعة الحج للحصول على مقعد أو تأشيرة بنية  :الحالة الثانية

 بيعل والتكسب من ذل  ابتداءً:
يقول عبد الوهاب طل: "... وإن ؛ هذا الفع  وهذه النية لا تح  ويأثم من فع  ذل 

، 2لتأشيرة الحج مع وجود نية لديل لبيع المقعد الذي سيحص  عليل"الإثم يقع على من يتقدم 
واساداد ما دفعل من تكاليو ، وينبغي إرجاا المقعد إلى جهة الاختصاص المنظمة لبعثة الحج

 :3وثظر عليل بيع المقعد الذي حص  عليل للتكسب لما يأتي، فقط من دون زيادة
، وفسادها يفسد العم  وثبطل، ايشاط لصحة العبادة وجود النية وصلاحه .5

إنمَّ ا الأع م الُ »يقول:  والرسول ، فضلًا عن أنل زع  العبادة محلًا للتبذل المالي
فيجب أن تكون نية الشخص المتقدم للحج ، 4«وإنمَّ ا ل كُ ِّ ام ر    م ا ند و ى...، ب الندِّيَّات  

 التكسب بالعبادة. لا، ويرغب في تحقي  فر  من فرو  الإسلام، خالصة لله 
، لأنل غير مستح  لذل ؛ لا زوز لمن لا يريد الحج أن يتقدم للقرعة ابتداءً  -0 

                                                 
 /.alwasat.com-http://www.alomah، مونع الأمة الوسطينُظر: السعدي، عبد الرحمن،  1
 .8/9/0551، تقرير في صحيمة العربي الجديدالعبيدي، أمير،  2
 .http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=141297ينُظر:  3
 .5، الحديث ، باب بدء الوحي، سيو سان بدء الوحي إلى رسول الله صحيح البخار البخاري،  4
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وإن  هر لل مقعد أو ، لتعديل على حقو  الآخرين، ويأثم على فعلل إن سان يعلم الحكم
وعليل رد ه إلى المشاي إن سان حي ا ، فإن المال سحلا لا ث ؛ تأشيرة للحج ثم باعل

 ل إن سان ميتًا.ولورثت
 

 الصور  الثانية: ون ييخذ موظا وزار  الأوناف مالا  من آخر ليح  ب  عن 
ويتقا ى ، يقوم مو و وزارة الأوقاف الذي  رج مع بعثة الحج مرشدًا أو إداري ا

بالحج عن غيره ، راتبل بالإ افة إلى إسرامية مالية عن عملل مرشدًا ومساعدًا للحجيج
وقد اختلو أه  العلم في هذه ، ميتًا مقاب  مبلا من المال يدفع لل سواء سان حي ا أم
 المسألة على قولين:

أن زوز الحج ، 1ذهب إليل جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلةوزدهما 
أو سان حي ا عاجزاً عن الحج لمر  لا يرجى ، عن غيره إذا سان ميتًا ولم ثج عن نفسل

د سن وهرم لا يستطيع معل السفر والرسوب على الراحلة إلا بمشقة  أو لك، برؤه وشفاؤه
قال ابن قدامة: "لا زوز أن يستنيب في الحج الواجب من ، ولا زوز ذل  للقادر، سبيرة

قال ابن المنذر: أجمع أه  العلم أن من عليل حجة ، يقدر على الحج بنفسل إجماعًا
واستدل الجمهور على ، 2ج غيره عنل"الإسلام وهو قادر على أن ثج لا زز  أن ث

 –ر ي الله عنهما  –جواز الإنابة الحج عن غيره عند عدم القدرة بما ما رواه ابن عباس 
إن فريضة الله ؛ قاللا: يا رسول الله؛ قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداا

فه  ، راحلةعلى عباده في الحج أدرسلا أبي شيخًا سبيراً لا يستطيع أن يستوي على ال

                                                 
الموصلي، عبد ؛ 050ص ،0(، ج0550)بيروت: دار الفكر، د.ط،  زاشية رد المحتارابدين، محمد أمين، ابن ع 1

، 5(، ج5500)القاهرة: مطبعة ومكتبة عيسى البابي الحلي، د.ط،  الاختيار لتعليل المختارالله بن محمود، 
(، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)بيروت:  المشذب في فق  ا مام الشافعيالشيرازي، إبراهيم بن علي، ؛ 505ص
 .000ص، 0(، جهد5050، 1)بيروت: دار الفكر، ط الم ني؛ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، 011، ص5ج
 .000ص، 0، جالم نيابن قدامة،  2
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أوأحج ، ولم تحج وفي رواية: "إن أمي ماتلا، 1«"ند ع م  »قال: ، يقضي عنل أن أحج عنلن"
 .2"«ند ع م  »عنهان قال: 

 .من العبادات بالإنابة عند عدم القدرة بالنفك وجل الدلالة على صحة قضاء دين الله 
سما ،  زملولا يل، ذهب فيل الإمام مال  إلى عدم وجوب الحج على العاجز الثاني

فم ل ُ  الزاد والراحلة عند عدم الإطاقة البدنية ، لا زز  أن يستأجر من ثج عنل بالنيابة
ول لَّل  ع ل ى النَّاس  ﴿: واستدل بقولل ، ويسقط عنل فر  الحج، لا يعد بل مستطيعًا

ت ط اا  إل ي ل  س ب يلاً  ج  البد ي لا  م ن  اس  من عجز عن  ووجل الدلالة أن، (50)آل عمران:  ﴾ح 
 ولا يطالب بل.، السفر إلا بمشقة بالغة يعُد  غير مستطيع الحجَّ 

 لقوة الأدلة اله اعتمد عليها أصحابل.؛ والراجح والأوجل القول الأول
زوز لمو و الأوقاف أن ثج عن غيره مقاب  أجرة يأخذها ؛ وبناءً على ما سب 

يأخذه من و يفتل من أجر أو ولا علاقة بين ما ، منهم بحسب رأي جمهور الفقهاء
فما يأخذه من و يفتل يكون ، إسرامية وبين ما يأخذه من الناس مقاب  الحج عنهم

وتدفع لل إسرامية ومكافأة مالية لقيامل على شؤون الحجيج ، مقاب  القيام بعملل
ولا مانع من الجمع بين ، وأما ما يأخذه من الناس فمقاب  الحج عنهم، ورعايتهم
 ويُشاط لصحة الحج عن غيره مقاب  مال ما يأتي:، 3الأمرين
لما ؛ 4وهذا قول الشافعية والحنابلة، أن يكون النائب قد حج عن نفسل أولاً  -

سمع رجلًا يقول: "لبَّي  اللهم عن  أن الرسول  -ر ي الله عنهما  -روى ابن عباس 

                                                 
 .5800، ستاب المناس ، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، الحديث صحيح البخار البخاري،  1
( باب ما جاء 5558، تحقي  بشار عواد )بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ط، السننمد بن عيسى، الامذي، مح 2

 .505عن الشيخ الكبير والميلا، الحديث 
 .http://yasaloonak.net، مونع يسيلونكينُظر: عفانة، حسام الدين،  3
 .000، ص0، جالم نيابن قدامة، ؛ 011ص ،5، جالمشذبينُظر: الشيرازي،  4



 م1448ه4114رابع والأربعون . العدد ال الثاني والعشرونالتجديد ـــ المجلد   018

 

بد ر م ةُن»قال: ، شدمة" ح ج ج لا  ع ن  »قال: ، أو قريب"، قال: "أخٌ لي، «وم ن  ش 
ن جَّ ع ن  ند ف س    »قال: ، قال: "لا"، «ند ف س    بد ر م ة  ، ح  جَّ ع ن  ش   .1«ثُمَّ ح 

، دلالة الحديث على أن الحج عن غير قب  الحج عن النفك لا زز  وجل الدلالة
وفي رواية عن أحمد ، ويقع عن نفسل، ولو حجَّ عن غيره قب  نفسل بط  عن ا جوج عنل

لأن ؛ ولا يصح عن نفسل، لأن النص أبطلل؛ فلا يصح عن ا جوج عنل، أنل بط  الحج
والحج عبادة لا ، وهذا لم ينوه عن نفسل، وأن لك  امر  ما نوى، الأعمال بالنيات
فقالوا بجواز الحج عن غير سواء أحجَّ عن نفسل أم لم ، وخالو الحنفية، 2تصح إلا بالنية

ولم يسألها إن ، ح جَّها عن أبيها فقد أقرَّ  ،بدلالة حديث ا ثعمية المتقدم؛ ثجَّ 
 .3حجَّلا عن نفسها أم لم تحجَّ 

، وإنما الإخلاص لله ، التجارة والتكسب هغير ألا يكون قصده من الحج عن  -
ونية التقرب إليل بالطاعة والذسر والدعاء ورؤية المشاعر ومشارسة الحجيج المناس  ونفع 

وممن ذهب إلى هذا القول ، للمعاو ة المالية لا  فالعبادات ليسلا مح، لحج عنلأخيل با
ودار ، الإمام أحمد وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين ومحمد صالح المنجد وحسام عفانة

 . 4الإفتاء الفلسطينية ولجنة الإفتاء الدائمة وغيرهم
                                                 

، تحقي  محمد محيي الدين عبد الحميد )بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، السننبو داود، سليمان بن الأشعث، أ 1
 .5855د.ت( ستاب المناس ، باب الرج  ثج عن غيره، الحديث 

 .000ص، 0، جالم ني؛ ابن قدامة، 011ص، 5، جالمشذبينُظر: الشيرازي:  2
 .580، ص5، جالاختيارينُظر: الموصلي،  3
، تحقي  عبد الرحمن بن محمد )المدينة المنورة: مجمع المل  مجموع المتاوىينُظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  4

موقع فتاوى ابن باز ؛ 17، 51، ص01(، ج5550فهد لطباعة المصحو الشريو، د.ط، 
https://www.binbaz.org.sa/fatawa/686 ،الريا : الرئاسة  عالضيا  الأم؛ ابن عثيمين، محمد بن صالح(

مونع ؛ المنجد، محمد صالح، 010(، صالعامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، د.ط، د.ت
عفانة؛ حسام الدين، "الحج عن الغير مقاب   /؛ https://islamqa.info/ar/111407، ا سأم سؤاأ و واب

  .http://ar.islamway.net/fatwa/60499مال"، 
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، وجملة القول أن الحج عن غير مقاب  مال إذا سان بقصد التكسب والتجارة لا ث 
وأما إن سان بقصد نفع ، وصحَّ الحج وسقط عن المنيب أو المستأجر، إثم وسسبُل حرام وفيل

فلا بأس ، إخوانل المسلمين بالحج عنهم ومشارسة الحجيج المناس  وشهودها بالذسر والدعاء
وث  لل أخذ المال مقاب  ذل  بقدر التكاليو والنفقات ، وهو مأجور على فعلل، في ذل 

والأولى من س  ذل  والأفض  ، أن يزيده المنيب بطيب نفك منل إلا؛ من دون زيادة
 .ويبتغي من فعلل الأجر من الله ، والأسم  أن ثج عن غيره من دون مقاب 

  
 بيع هبات الح  :الصور  الثالثة

توزا هبات ، تقوم المملكة العربية السعودية بمنح تأشيرات مجانية لحج بيلا الله الحرام
فه  ، ية وأهلية من سياسيين وبرلمانيين ورجال دين وأسر الشهداء... إلخومكرمات لجهات رسم

 زوز لمن حص  من هؤلاء على منحة حج تأشيرة بيعها لغيره والاسفادة من ثمنهان
، ويثبلا فيل المل  بتمام القبض والتسليم، تدا يصح بالإزاب والقبول الهبة عقدُ 

من بيع ورهن وإجارة ، 1  بمح  الهبةالتصرف المطل وبحصول ذل  فإن للموهوب ح َّ 
ف وبهذا المعى يصح تصر  ، وإعارة وهبة وغير ذل  مما ث  للمال  القيام بل في ملكل

يدل  على ، نتفاا بها سما يشاءوالا، قب  الحكومةالحاج بتأشيرة الحج الممنوحة لل من 
؛ الله   د  ب  ا ع  ي      ل   و  هُ »وقال لل: ، ثم أهداه لابن عمر، اشاى من عمر بعيراً ل أن ذل 

 «.لا  ئ  ا ش  م   ل  ب   عُ ن  ص  ت  
فيجب الوقوف عند شرطل والتقيد  وأما إذا سانلا مكرمة الحج مشروطة من الواهب

المؤسسات هة الممنوح لها شخصية اعتبارية من مث  سانلا الجأسواء ، 2بل عند التصرف
ة الحج حكومة المملكة تأشير فإذا سانلا الجهة الما ة ، أو شخصية حقيقية، والجمعيات

                                                 
 . 000ص، 0، جالشدايةينُظر: الميرغناني،  1
ينُظر: السوسي، ماهر أحمد، "الأحكام الشرعية المتعلقة بالهبات والمنح المقدمة من المؤسسات ا يرية لذوي أسر  2

 .0/0/0555 ، الجامعة الإسلامية، غزة،ورنة عملالشهداء"، 
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وجب عندئذ ، الحج وزيارة بيلا الله الحرام فقطالعربية السعودية بقصد أداء فريضة 
 -ب  إن الموهوب لل ، لبيع والشراءنتفاا بها باولا ث  الا، لتزام والتقيد بهذا الشرطالا

أن يكون  إلا، مقاب من غير مخير بين الاستفادة منها أو التنازل عنها لغيره  -المستفيد 
وأما ، ها إلى مصدرهاأو رد  ، فلل أخذ مقدار التكلفة، بذل في سبي  الحصول عليها مالاً 

 :الآتيةللأدلة ، 1بيعها فلا ث 
يقب   امالي   اوليسلا حق  ، للمعاو ات المالية تأشيرة الحج الممنوحة ليسلا محلا  . 5

وهذا الح  ، لأداء مناس  الحج ا بدخول الدولةفالتأشيرة تمث  إذنً ، 2الاستعا ة عنل بمال
وتسليع الح  ، وزب احاام شرط الواهب، لتكسبلا انح بشرط الانتفاا الشخصي مُ 

، في الحج وتحوي  التأشيرة إلى سلعة تباا وتشاى يتنافى مع الحقو  والواجبات الدينية
 .3ومنها فريضة الحج

ارية ذات مكانة لشخصيات سياسية ودينية اعتب تمنح تاشيرات الحج غالبًا .0
وبيع الموهوب لل تأشيرة الحج الممنوحة لل يعن استغلال منصبل ونفوذه وجاهل ، ونفوذ

يدخ  في باب أس  المال ؛ وبهذه الصورة، 4والتكسب بالجاه، لتحقي  مكاسب مالية
 ،وهو الأوجل، اشرعً  امالًا متقومً  العقد باطلًا لوقوا الثمن على ما لا يعد   ويعد  ، 5الحرام

                                                 
 .alghad.comwww. ،27/7/2005ينُظر: "الإفتاء بعدم جواز بيع وشراء تأشيرات الحج"،  1
 هد.5050، 40، العدد مجلة البحوث ا سأميةينُظر:  ميرية، عثمان جمعة، "الح  في الشريعة الإسلامية"،  2
 .https://ferkous.com/home/?q=fatwa-150ينُظر: موقع محمد فرسوس،  3
 سبي  حصول آخر على ما هو من ثمنُ الجاه بذلُ شخص جاهل أو نفوذه أو صلاحية تختص بل وبمن هو مثلل؛ في 4

حقل لولا عوار  تقضي دونل، شرط ألا تستند هذه العوار  إلى سبب شرعي ملزم، من مث  سعي الوجيل عند 
 .?http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php، مونع إسأم ويبينُظر:  الظالم لرفع الظلم عن المظلوم.

فأما  ه، فأجازه الشافعية والحنابلة، ومنعل الحنفية، وفص  فيل المالكية.اختلو العلماء في إباحة التكسب بالجا 5
الشافعية والحنابلة فقالوا إنل زوز لمن يستقر  لغيره بجاهل أن يشاط عليل جعلًا ثمنًا لجاهل، فلو قال شخص لآخر: 

ل: ابن لي بيتًا ول  اقا  لي من فلان ألو دينار ول  خمسون؛ جاز؛ لأنها جعالة على فع  مباح، سما لو قا
)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط،  بشاف القناع عن متن ا نناعينُظر: البهوتي، منصور بن يونك،  خمسون.
، تحقي  محمد شاهين )بيروت: دار البشجة في شرل التحمةالتسولي، علي بن عبد السلام، ؛ 000ص، 0(، جد.ت
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، وإن قاملا صورتل، لأن العقد معدوم لا وجود لل؛ المال إلى صاحبل وعلى البائع رد  
فالشارا إذا نهى عن أمر فليك لذل  الأمر ، 1"المعدوم شرعًا سالمعدوم حس ا"للقاعدة: 

 . 2ولا عدة بوجوده، حقيقة
ا يقوم صاحب وأحيانً ، م نح الحج  دى إلى جهات حكومية ذات مرسز ونفوذ. 0

مما قد يفتح باب ، حاجة من يريد الحج ويرغب فيل لمنحة ببيعها بثمن سبير مستغلا  ا
وهذا باب عظيم المفاسد ، الرشوة بين الناس للحصول على تأشيرة من يرغب بيعها

 اش  الرَّ  اللهُ  ن  ع  ل  » يقول: ينبغي أن يسد منافذه والرسول 
ُ
وس  شيء ، 3«يش  ت  ر  ي والم

ومن ذل  مقعد الحج إذا قصد بالحصول ، من الرشوة ل يعد  يأخذه المسؤول بسبب منصب
 عليل بيعل بمال.

                                                 
م ني المحتاج إلى معرفة معاني ولماظ ، محمد بن أحمد، الشربين؛ 088، ص0(، ج5558، 1الكتب العلمية، ط

وذهب الحنفية إلى عدم جواز الأجر على  .00ص ،0(، ج5550، 5)بيروت: دار الكتب العلمية، ط المنشاج
الضمان؛ لأن الضامن مقر ، وشرط الجع  لل الأجر على الضمان زيادة على القر ، وثمن الجاه إنما هو من باب 

ووه  الجاه أو الضمان الكفالة أمر واجب على من يقوم بل أم من أعمال التدان الح   هب فلا ث .أخذ الأجرة للوا
وفي  .110، ص0، جزاشية رد المحتارينُظر: ابن عابدين، ، أنل ليك بواجب إلا إذا تعين على شخص بعينل

ص  بين أن يكون ذو الجاه محتاجًا المذهب المالكي خلاف بين: قائ  بالتحر  مطلقًا، وقائ  بالكراهة بإطلا ، ومف
إلى نفقة ومصاريو التنق  والسفر، فيح  أخذها لذل ، وإلا حرم، وهذا التفصي  هو الراجح عندهم، ومال إليل 

، تحقي  محمد عبد السلام شاهين )بيروت: بل ة السالك لأنرب المسالكينُظر: الصاوي، أحمد بن محمد،  الشافعية.
 .580، ص0(، جهد5050 دار الكتب العلمية، د.ط،

)تونك: المكتبة العلمية،  شرل زدود ابن عرفةالرصاا، محمد بن قاسم، ؛ 505، ص0، جالمرويينُظر: القرافي،  1
 .105، ص0(، جهد5005، 5ط
وعليل؛ ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اعتبار ا مر وا نزير أموالاً ولا  مان على متلفها مطلقًا، يستوي في ذل   2
سلم والذمي، في حين عد ها الحنفية والمالكية من قبي  الأموال المتقومة في ح  الذمي، ويضمن متلفها مسلمًا سان الم

 أم ذمي ا عند الحنفية، وأما المالكية فأوجبوا الضمان على المتلو الذمي لاعتبارها مالاً في حقل من دون المسلم.
)بيروت: عالم  شرل منتشى ا راداتبهوتي، منصور بن يونك، ؛ ال080ص، 0، جم ني المحتاجينُظر: الشربين: 

)بيروت: دار الكتب العلمية،  بدا ع الصنا ع؛ الكاساني، محمد بن مسعود، 500ص ،0(، ج5550، 5الكتب، ط
 .500، ص0(، جهد5051، 0ط
 .5000، باب الراشي والمرتشي في الحكم، الحديث سنن الترمذ الامذي،  3
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، إذا منحلا تأشيرات الحج إلى جهة رسمية أو أهلية لتوزيعها هبة إلى أناس معنيين .0
ومنحها إلى ، فيجب توزيعها على مستحقيها، أو دائرة معينة، من مث  أسر ذوي الشهداء

ل ه ا إنَّ ﴿: يقول ، غيرهم يعد  خيانة )النساء:  ﴾الله  ي أ مُرسُُم  أن تؤُد وا  الأم ان ات  إلى  أه 
 .1وهذا منهي عنل، وبيع ما لا يمل ، وبيعها تعد  على حقو  الآخرين، (08

 

 ير  الح  التي فاز بشا في مسابقةبيع تيش :الصور  الرابعة
ابقة قد ثص  أحدهم على جائزة لأداء مناس  الحج من خلال مشارستل في مس

فما مدى ، ثم أراد أن يبيع حقل في تأشيرة الحج مح  الجائزة، علمية أو ريا ية أو دينية
 نعية بيع مقعد الحج في هذه الصورةمشرو 
غايات يقصد بها التحفيز والتنافك للوصول إلى لعادة  الجوائز على المسابقات نحتمُ 

ا رم ومنها الجائز ومنها منها ، للمسابقات صور سثيرةو ، النتائج المرجوة من إقامتها
 وبيان ذل  سما يأتي:، المختلو فيل

اتف  الفقهاء على جواز المسابقة على ا ي  والإب  والسهام لما فيها من إعداد  و.
ديث يظهر جواز والح، 2«ر  اف  أو ح      ص  أو ن   و  في خُ  إلاَّ     ب  لا س  » :القوة لقولل 

والمقصود ، غير جع  بجع  أم، م غير مالأسان على مال أسواء ، السب  فيها مطلقًا
 . 3والنص  السهام، والحافر ا ي ، با و الإب 

                                                 
 «.ع  م ا ل ي ك  ع ن د ك  لا ت ب  : »لقولل  1

، تحقي  محمد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ط، السننابن ماجل، محمد بن يزيد، ينُظر: 
 .0580باب النهي عن بيع ما ليك عندك، الحديث د.ت( 

 ،8، جالم نيقدامة،  ، وينُظر: ابن0000، ستاب الجهاد، باب في السب ، الحديث سنن وبي داودأبو داود،  2
نشاية المحتاج إلى شرل الرملي، محمد بن أبي العباس، ؛ 051، ص1، جبدا ع الصنا ع؛ الكاساني، 105ص

 .050، ص0(، جهد5050)بيروت: دار الفكر، د.ط،  المنشاج
ية، )بيروت: دار الكتب العلم عون المعبود على سنن وبي داودينُظر: العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير،  3
 .500ص، 0(، جهد5050، 0ط
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اتف  العلماء على حرمة المسابقات اله يكون فيها بذل للمال من الأطراف  ب.
: قولل  ودلي  حرمتل، 2ادد بين الغنم والغرمإذ ي، 1المختلفة الذي هو من قبي  القمار

رُ والأن ص ابُ ي ا أيد ه ا الَّذ ي﴿  ي س 
رُ والم كٌ م ن  ع م    الشَّي ط ان  ز لاوالأ ن  آم نُوا إنمَّ ا ا  م  مُ ر ج 

ل حُون   ت ن بُوهُ ل ع لَّكُم  تدُف  ر ي  سما فسره ابن عباس،  والميسر القمار، (55دة: ئالما) ﴾ف اج 
 . 3الله عنهما
حفظ القرآن الكر  أو  سما في،  اختلو العلماء في المسابقات العلمية والدينية ج.

 السنة الشريفة مقاب  جُع  على قولين:
، 4ذهب إليل جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وأسثر الحنابلة، أحدهما المنع -

وا روج إلى ، وحجتهم أن الحديث نص على جواز المسابقات في الإب  وا ي  والرمي
 غيرها لا نص عليل ولا دلي . 

، إليل أصحاب أبي حنيفة وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيةذهب ، والآخر الجواز -
وقالوا إن المسابقة في ، وحجتهم أنل من باب الأولى، 5وحكاه ابن عبد الد عن الشافعي

قال ابن ؛ لما فيها من تقوية الجانب الدين، العلم أولى بالجواز من المسابقة في ا ي  والإب 

                                                 
، رقم ستبل وأبوابل وأحاديثل محمد فؤاد عبد الباقي، فتح البار  شرل صحيح البخار العسقلاني، أحمد بن علي، ينُظر:  1

 .55ص، 55هد(، ج5005قام بإخراجل وصححل وأشرف على طبعل محب الدين ا طيب )بيروت: دار المعرفة، د.ط، 
 .085، ص5، جنيالم ينُظر: ابن قدامة،  2
، تحقي  أحمد محمد شاسر )بيروت: مؤسسة الرسالة،  امع البيان في تيويل القرآنينُظر: الطدي، محمد بن جرير،  3
 .000، ص0(، جهد5005، 5ط
، منار السبيل في شرل الدليل؛ ابن  ويان، إبراهيم بن محمد، 518ص، 1، جم ني المحتاجينُظر: الشربين:  4

؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، 000ص ،5(، ج5585، 0ش )دمش : المكتب الإسلامي، طتحقي  زهير الشاوي
 .001، ص0(، ج5550 ،5)بيروت: دار الكتب العلمية، ط المبدع شرل المقنع

، 5)القاهرة: المطبعة الكدى الأميرية، ط تبيين الحقا ق شرل بن  الدنا قينُظر: الزيلعي، عثمان بن علي،  5
)بيروت: دار  ا نصاف في معرفة الرا ح من الخأف؛ المرداوي، علي بن سليمان، 000، ص1(، جهد5050

 .55ص، 1(، ج، د.ت0إحياء الااث العربي، ط
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أباح الرهان في الرمي والمسابقة با ي  والإب  لما في ذل  من القيم: "... إذا سان الشارا قد 
فجواز ذل  في المسابقة والمبادرة إلى ، التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد

 .1العلم والحجة اله بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامل أولى وأحرى"
لريا ية اله  دف إلى تقوية الجانب فصح  تنظيم المسابقات العلمية والدينية وا

ومن ذل  تل  اله تنظمها ، تفاقل مع مقصود الشارالا؛ الإيماني والجسماني للإنسان
مع المسابقات اله حددها  انسجامً ت الراعية لتحفيظ القرآن الكر  االدولة أو الجمعيا

ما و ، ائ  حكم الغاياتفللوس، 2«ر  اف  أو ح      ص  أو ن   و  في خُ  إلاَّ     ب  لا س  » :قولل 
وما ، 3للوسائ  حكم المقاصد ": "للقاعدة؛ داملا الغايات مشروعة فوسائلها سذل 

، ية أو عينية من المتدعين تشجيعًا لهم مباح زوز الانتفاا بلنح للفائزين من جوائز ماليمُ 
، لا ذمتلوبرئ، ومن حج بها سقط عنل حج الفريضة، ومن ذل  جوائز الحج والعمرة

أما المسابقات اله ، ولا يدخ  فيها معى المقامرة، امحضً  أن تكون الجائزة تدعًاشرط 
؛ لا تصحف؛ فع المشارك فيها مالًا ولو زهيدًاتقوم عليها المؤسسات الإعلامية المختلفة ويد

، وإن حج بها، والجوائز الماتبة عليها لا ث  أخذها أو الانتفاا بها، لأنها من القمار
يد ر  الزَّاد  ﴿ :لقولل ، ويسقط عنل الفر  مع الإثمفحجل صحيح  وتد ز ودُوا ف إنَّ خ 

جاء في  وقد، 4«ابً يِّ ط   إلاَّ   ُ ب  ق  لا يد   بٌ يِّ ط   الله   إنَّ » :وقولل ، (550البقرة: ) ﴾التدَّق وى
ن الفوز برحلة الحج أو العمرة من خلال المسابقات اله أ فتوى لجنة الفتوى في الأزهر

وتطلب من المشارك الاتصال برقم محدد ، وسائ  الإعلام في الوقلا الراهن تجريها بعض
                                                 

 .00ص ،5(، جهد5008 ،5)مكة: دار عالم الفوائد، ط المروسيةينُظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،  1
 .0000في السب ، الحديث ، ستاب الجهاد، باب سنن وبي داودأبو داود،  2
، اعتى بإخراجها متعب مجموعة الموا د البشية على من ومة القواعد المقشيةينُظر: القحطاني، صالح بن محمد،  3

 .85(، صهد5005، 5بن مسعود )الريا : دار الصميعي، ط
اث العربي، د.ط، ، تحقي  محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء الا المسند الصحيحمسلم بن الحجاج،  4

 .5550ستاب الزساة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، الحديث   د.ت(
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قد ؛ والإجابة على سؤال أو أسثر للفوز بجائزة حج أو عمرة بعد إجراء قرعة بين المتصلين
، 1إلا أن هذا الحج فيل شبهة وعلى صاحبل إثم المقامرة، يسقط الفريضة عن صاحبل

رُ والأن ص ابُ ي ا أيد ه ا الَّذ ين  آ﴿: لقولل   ي س 
رُ والم كٌ م ن  ع م    ز لاوالأ م نُوا إنمَّ ا ا  م  مُ ر ج 

ل حُون   ت ن بُوهُ ل ع لَّكُم  تدُف   (.55دة: ئالما) ﴾الشَّي ط ان  ف اج 
لما فيل من تحفيز الهمم وتشجيع المسلمين على حفظ  ؛ القول الثانيوالراجح والأولى 

 وهذا فيل تقوية الدين وحفظل.، النافعوالعلم  وحديث رسولل  ستاب الله 
أو العمرة من خلال مناس  الحج  داءإذا حص  الشخص على تأشيرة لأ؛ ومن ثم

أو ستابة بحث ، أو بعض أحاديث الرسول ، فظ القرآن الكر مسابقة علمية لح
 بشروط:؛ فيصح على رأي من ذسرنا؛ أو غير ذل ، علمي
من مث  ، لا  الطها أمور محرمةوأ، ينمشروعوأساسها  أن تكون المسابقة -
 بمبلا من المال ولو سان قليلًا. الإسهام
ذل  جواز  ومن، 2اأن يسمح قانون ونظام المسابقة الانتفاا بالجائزة مطلقً  -
والهبة ، لأن جوائز المسابقات هبات؛ لا تكون الجائزة من الهبات المقيدةبمعى أ، بيعها

فجاز بيع ، بملكل ومن ذل  حقل في بيعل ومن ح  المال  التصرف، تفيد التملي 
 تأشيرة الحج اله فاز بها. 

 

 3بيع تيشيرات الح  عن طريق الشربات وو السوي السودا  :الصور  الخامسة
 : فيل حالتان، بيع تأشيرات الحج عن طري  شرسات النق  للحج والعمرة والسو  السوداء

                                                 
، "الحج مرب  المتوى، "من حج عن طري  المسابقات التلفزيونية عليل إثم المقامرة"؛ لجنة فتوى الأزهرينُظر:  1

 .01050، 05055 ، الفتاوىمونع إسأم ويب؛ 555000والعمرة عن طري  مسابقات"، الفتوى 
: "الحج من مال الجوائز"، ومما جاء فيها: "... وإذا سانلا المسابقة اللجنة الدا مةالصادرة عن  5005ينُظر: الفتوى  2

حلالاً، ولم تشاط لجنة المسابقة تقييدها، فيجوز لل بيعها لل، أما إذا اشاطلا تقييدها؛ فلا زوز بيعها؛ لأنها تعتد من الهبات 
 ، "حكم البدل المالي على الفوز بالمسابقات".0885، فتاوى الحج، الفتوى دار ا فتا  الج ا ر  المقيدة"؛

 ؛ 0551ينُظر: العربي الجديد، "تجارة تأشيرات الحج؛ النزوح يدفع العراقيين لبيع حصصهم"، سبتمد  3
https://www.alaraby.co.uk/investigations. 
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عدد من تأشيرات الحج شرسات النق  للحج والعمرة على  تحص  أنإزداهما  -
 ثم تقوم بعد ذل  ببيعها.، خاصة بالإداريين والمشرفين للحملة

من المال لبعض مسؤولي استخراج  ابعض شرسات النق  مبلغً  تدفع أن والأخرى -
دون احتساب ذل   من -تأشيرات الحج مقاب  الحصول على عدد من تاشيرات الحج 

 سة للناس.الشر  تبيعهاثم  -من الحصة المقررة للدولة 
إذا سانلا الشرسة تحص  على عدد من تأشيرات الحج لإدارييها  زكم الحالة الأولى:

شرط أن يكون ، فلا بأس في ذل ، ثم تستغن عن بعضها فتبيعها، بحسب حاجتها لذل 
وتعمدت طلب ، أما إذا غررت المسؤولين، البيع بمقدار الشراء مع زيادة النفقات والتكاليو

 لما يأتي:، فهذا غير جائز، شيرات يفو  حاجتها بهدف بيعها للناسعدد زائد من التأ
لما فيل من ، 1عن الغرر وقد نهى ، التغرير وغش المسؤولينهذا الفع  يعد من  .5

 معى المخادعة وا روج عن الح  إلى الباط .
 حة.وهي واجبة الاتباا لقيامها على المصل، فيل مخالفة للأنظمة المعمول بها في الحج .0
مما ، على حقو  الآخرين بسبب نظام تحديد أعداد الحجيج لك  بلد فيل تعد   .0

، قد ثرم بعض المستحقين لفريضة الحج بطريقة تعسفية ويضر بهم للحصول على المال
 وفي هذا تحاي  على الحقو  والتوص  إليها بالباط .

ا عدد معين من تشاط الوزارة على شرسات النق  للحج والعمرة أن يكون فيه .0
وبيع التأشيرات ا اصة بهؤلاء وتقلي  أعدادهم مخالو لشرط ، الإداريين أو السائقين

 : »العقد وهذا لا زوز لقولل 
ُ
 .2«مه  ط  و  رُ شُ  د  ن  ع   ن  و  مُ ل  س  الم

لأن إنقاص عدد ؛  رار بالحجاج وتضييع لبعض حقوقهم في ا دمةفيل إ .0
  والرسول،  خفض مستوى ا دمة المقدمة لهمالإداريين ببيع تأشيرا م سيؤدي إلى

                                                 
 . 5050اب البيوا، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيل غرر، الحديث ، ستصحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 1
 .1303ستاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، الحديث صحيح البخار ، البخاري،  2
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وقد أدى نقص عدد السائقين في بعض رحلات الحج إلى ، 1«ار  ر  ولا     ر  ر  لا    : »يقول
 حوادث قاتلة سما هو معروف. 

 :جائز لما يأتيهذا البيع غير  زكم الصور  الثانية:
، لرشوة ا رمةإن استغلال المنصب والتنفوذ للحصول على المال يعد من باب ا .5

 اش  الرَّ  اللهُ  ن  ع  ل  » يقول: والرسول 
ُ
 «.يش  ت  ر  ي والم

 رار الحج فيل تعد على حقو  الآخرين وإاستغلال المنصب في توزيع تأشيرات  .0
 بهم وهذا لا زوز.

والمسلم مطالب ، فيل مخالفة للنظام الذي و عتل الدولة لتوزيع مقاعد الحج .0
ي ا أيد ه ا ﴿: لل لقو ، ولم يأمر بمعصية، غير مخالو لأوامر الشرابطاعة أولي الأمر ما دام 

ن كُم  الَّذ ين  آم نُوا أط يعُوا اللَّل  وأط يعُوا الرَّسُول  وأوُ لي  الأ  .(05لنساء: )ا ﴾م ر  م 
الأص  ألا تتخذ تأشيرات حج بيلا الله الحرام للتجارة واستغلال الضعفاء  .0

 .ب  إعانتهم عليها لأنها من وجوه الد وا ير والإحسان، يضةالحريصين على أداء هذه الفر 
مث  أن تصدر ، . يزداد الأمر إثماً وسوءًا إذا سان صدور تاشيرة الحج لغر  معين0

ثم تستغ  من قب  الشرسة لإغرا  البيع والتجارة ، لعام  أو سائ  أو إداري في الحملة
وما ، ي  والغش وا داا والتغرير بالناسفإن من عم  ذل  فقد دخ  في باب التحا، والربح

 وفعلل فيل إثم ومعصية.، تحص  لل من مال بهذا الطري  فهو مال حرام لا ث 
إن شراء تأشيرات الحج من السو  السوداء باموال باهظة فيل إلحا  المشقة  .1
والله  ،وهو إثم لمعاونة الظالم والمخادا والمختال على أس  أموال الناس بالباط ، بالناس
 وانلاو ﴿: يقول وهذا منكر وقبيح لا ير ى ، (0المائدة: ) ﴾ تد ع اونوُا ع ل ى الإثم   والعُد 

ممن  الآخرينولما فيل من تفويلا وتضييع ح  ، بل المتبع لكتاب الله وسنة رسولل 
 . 2يستح  الحج عن طري  القرعة

                                                 
، 5، تحقي  شعيب الأرنؤوط وآخرين )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالمسندابن حنب ، أحمد بن محمد،  1

 .0810الحديث م( 0555هد/5005
 .https://www.youtube.com/watch?v=2aSDiqoLnNIو عبد السلام، "حكم بيع جواز سفر الحج"، أب 2
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 شرا  تيشير  العمل بنية الح  :سةالصور  الساد
 :زالتانتيشير  العمل ل  الح  عن طريق 

شيرة حص  عليها للعم  في خدمات الحج ل تأأنل ثج من خلا وولاهما -
 فالعم  سبب سفره وأصلل.، إلخ سائ  أو جزار أو إداري...م نمث : ، المختلفة
والحقيقة ، والثانية أن ثج من خلال تأشيرة اشااها للعم  في خدمات الحج المختلفة -
  .وإنما صورة وغطاء لنية الحج الذي أراد وقصد، ص  لل ولا وجودإذ العم  لا أ، غير ذل 

إذا استطاا الشخص الذي يعم  في خدمة  الأولى: للحالةالحكم الشرعي 
ل صحيح ولا إثم فحج  ؛ دون التقصير في عملل من الحجيج القيام بأداء مناس  الحج

، (558البقرة: ) ﴾بِّكُم  ض لًا م ن  ر  ن تد ب تد غُوا  ف  ل ي ك  ع ل ي كُم  جُن احٌ أ﴿: لقولل ، عليل
لا يتعار  شرط أ، حلال لا شبهة فيل والمال الذي ثص  عليل مقاب  عملل في ا دمة

على خدمة الحجيج ورعايتهم  ابما ينعكك سلبً ، حجل مع عملل أو المهام الموسلة إليل
 والعناية بهم وبمصالحهم.

 :العلماء المعاصرين فيها على قولين  هر خلاف بين الحكم الشرعي للحالة الثانية:
لاستيفاء فع  العبادة للأرسان والشروط والواجبات ، حجل صحيح وزدهما

 :طريقتل في الذهاب إلى الحج لما يأتيوهو آثم على ، المطلوبة
إنَّ ﴿: وأقبحها لقولل الكذب الذي هو من أسوأ الصفات  ارتكابل فع  .5

تد رُون  ع ل ى اللَّ  ل حُون  ل  الالَّذ ين  يد ف   الُ ز  ا يد  وم  ... : » وقولل، (15يونك: ) ﴾ك ذ ب  لا يدُف 
 .1«اابً ذَّ س    الله   د  ن  ع   ب  ت  ك   يُ تىَّ ح   ب  ذ  ى الك  رَّ ح  ت  ويد   بُ ذ  ك  ي    ُ جُ الرَّ 

الحج بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تضييع حقو  الحجاج من ا دمة والرعاية  .2
وا فا  ، من السائقين والعمال والإداريين بسبب شراء تأشيرات العاملين في خدمتهم

 .1«ار  ر  ولا     ر  ر  لا    »والقاعدة: ، وفي هذا  رر لا  فى، أعدادهم

                                                 
 .0150، ستاب الد والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصد ، الحديث صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 1
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واشااها شخص آخر ، إذا اشاط في تأشيرة الحج الصادرة للعام  عدم الحج .0
لقولل ، سان ذل  مخالفة لشرط العقد المتف  عليل بين الطرفين وهذا لا يصح،  وحج بها
« : 

ُ
 . «مه  ط  و  رُ شُ  د  ن  ع   ن  و  مُ ل  س  الم

، بعض المعاصرين إلى أن الحج بهذه الطريقة فاسد وغير جائز فيل ذهب والآخر
لما فيل من التحاي  واللجوء إلى وسائ  ؛ و د. آمنة نصر، د. مدوك عطية :منهم

  فلا يتوص  إلى طاعة الله، وهذا يستوجب بطلان الحج، وأساليب غير شرعية
وإن ما يدفع من مال في سبي  الحصول على تأشيرة للحج يدخ  في باب ، يتلبمعص

 الراشي والمرتشي.  وقد لعن ، 2الرشوة ا رمة
مع ، لاستكمالل للأرسان والشروط والواجبات، جواز الحج بهذه الصورة الراجحو 

 تحم  إثم الأسلوب والطريقة لمخالفتها النظام العام والأخلا . 
 

 عي لبيع تأشيرة الحجالتكييف الشر 
وهي بذل  يمكن اعتبارها حق ا ، لحجتعارف الناس واشتهر بينهم بيع تأشيرات ا

نتفاا وه  زوز الا نفما هو الح  الرد، عن أعمال الحج وأحكامل مجردًا لصاحبها منفك ا
 نبل والتنازل عنل مقاب  عو 

 

 : ممشوم الحقوي المجرد وولا
 .3والح  نقيض الباط ، وقي  إنل من صفاتل، الح  لغةً من أسماء الله 

، وفي الاصطلاح اختصاص يقر بل الشرا سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر

                                                 
 .555، ص5(، ج0551، 5الفكر، ط )دمش : دار القواعد المقشية وتطبيقاتشا في المذاهب الأربعةالزحيلي، محمد وهبة،  1
مجلة روز اليوسا اليومية، ينُظر: ناهد، سعد، "الأزهر والإفتاء؛ الحج بتأشيرة عم  تحاي  على الدين"،  2

65/66/8060 ،http://www.masress.com/rosadaily/90280. 
هد( 5050، 0ار صادر، ط، تحقي  جمع من ا ققين )بيروت: دلسان العربابن منظور، أحمد بن مكرم، ينُظر:  3

 .مادة )حق (
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أقرها الشرا من ، فهو علاقة استئثار وتفرد بين صاحب الح  ومحلل، 1تحقيقًا لمصلحة معينة
 صب.بخلاف اختصاص السار  والغا، دون أن يؤدي ذل  إلى الإ رار بالآخرين
 وينقسم الح  باعتبارات مختلفة:

، المتمث  بالتزام أوامره وترك نواهيل فمن حيث صاحبل: ينقسم إلى ح  الله  -
 .2الإسقاط أو الإباحة ي بل يمل  التصرف بالإبراء أووح  العبد الذ

من مث  ، سواء سان متعلقًا بالأشخاص، ومن حيث محلل ينقسم إلى ح  مالي -
وغير ، أو منافع الأعيان سحقو  الارتفا ، لأعيان سالعقاراتح  استيفاء الديون أو ا

 .3مالي سح  الحضانة والولاية...إلخ
فالشرعي الذي أثبتل الشارا ، ومن حيث مصدره ينقسم إلى ح  شرعي وعرفي -

، لدفع الضرر عن صاحبل سح  الشفعة وح  الزوج في القسم وح  الحضانة... إلخ
، ع أو الصلح أو التنازل وإن جاز ذل  في القصاصوهذا لا زوز المعاو ة عنل بالبي

،  والعرفي الذي ثبلا بالعرف والعادة وأقرتل الشريعة مث  ح  الانتفاا بالأعيان المادية
سالعلامة التجارية ،  أو ح  الانتفاا بالأمور المعنوية، سسكى الدار وحقو  الارتفا 

 .4والاسم التجاري
فالرد ما انفرد واستق  ، رد وغير مجردومن حيث تعلقل بمحلل ينقسم إلى ح  مج -
وهو مح   -فإن العقار، فسواء طالب بل صاحبل أو أسقطل، سح  الشفعة،  عن محلل
وغير الرد ما تعل  بمحلل فلا ينفرد ، يبقى سما هو لا يتأثر بالإسقاط أو المطالبة -الح  

                                                 
الدرين، ؛ 55(، صهد5050)دمش : دار القلم، د.ط،  المدخل إلى ن رية الالت ام العامةالزرقا، مصطفى، ينُظر:  1

 .00(، صد.ت، 0)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهمحمد فتحي، 
 .005، ص0، جوعة المقشيةالموسوزارة الأوقاف الكويتية، ينُظر:  2
)المدينة المنورة: مكتبة العلوم  دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثةينُظر: الشنقيطي، محمد مصطفى،  3

 .180ص، 0(، ج2001، 2والحكم، ط
 .1988، 3، الجزء 0، العدد مجلة مجمع المق  ا سأميالعثماني، محمد تقي، "بيع الحقو  الردة"، ينُظر:  4
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فإذا طالب بل ،  ويتأثر محلل في المطالبة أو الاسقاط، سح  القصاص،  أو يستق  عنل
 .1وإذا أسقطل عصم دمل، أهدر دم الجاني

أو هو اختصاص ، 2إن الح  الرد ما سان غير متقرر في محلل يمكن قول؛ على هذاو 
 وإنما متقرر ومستق  عنل.، 3بمنفعة غير متقرر في محلل

، سحقو  الارتفا  بالشرب والمرور والتعلي والتسيي ،  ماليةوالحقو  الردة نوعان: 
قال ، سح  الشفعة،  وغير مالية، 4"فالشرب ليك بمال ب  هو ح  مالي" قال الكاساني:
"ولو صالح الشفيع عن الشفعة اله وجبلا لل على شيء على أن يسلم  :الكاساني أيضًا
إنما الثابلا لل ح  ، لأنل لا ح  للشفيع في ا  ، فالصلح باط ، الدار للمشاي

 . 5" التملي  وهو ليك المعى في ا 
، فهي ح  مجرد غير ثابلا في ذات الحج، ومث  هذا يمكن أن يقال في تأشيرة الحج

، وهذا الح  زوز الاعتيا  عنل بمال، وإنما يثبلا بموجبها ح  الذهاب لأداء المناس 
، خلال بأحكام الحج ومناسكلمن دون أن يؤدي هذا إلى الإ، لتعارف الناس على ذل 

يدل  على ذل  ما ذهب إليل بعض العلماء من ، داء الحجأن يكون لل علاقة بحكم أأو 
فالبيع ، لانفكاك معى أحدهما عن الآخر، لبيع وقلا النداء لصلاة الجمعةصحة عقد ا

ي ا أيد ه ا الَّذ ين  ﴿: قولل ، 6وقلا النداء لصلاة الجمعة ثرم باتفا  المذاهب الأربعة
رٌ ل كُم  ة  م ن  يد و م  اذ ا نوُد ي  ل لصَّلام نُوا إآ يد  ر  اللَّل  وذ رُوا البد ي ع  ذ ل كُم  خ  ع و ا إلى  ذ س  لُجمُع ة  ف اس 

وفي صحة العقد خلاف ، والنهي في الآية يفيد التحر ، (5الجمعة: ) ﴾إن  سُن تُم  تد ع ل مُون  
                                                 

 .05، صالمدخل إلى ن رية الالت ام العامةالزرقا، ينُظر:  1
 .08(، ص)القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت وزكام المعامأت الشرعيةا فيو، علي، ينُظر:  2
، رسالة ماجستير، سلية الدراسات العليا، الحقوي المجرد  في المق  المالي ا سأميحبيلي، سامي، ينُظر:  3

 .00ص، 0550لأردنية، الجامعة ا
 .555ص، 1، جبدا ع الصنا عالكاساني:  4
 .05ص، 1، جصدر نفسلالم 5
 .585، ص0، جبشاف القناع؛ البهوتي، 80ص، 1، جالشدايةينُظر: المرغناني،  6
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 بينهم على قولين:
  وحجتهم في ذل، وذهب إليل الحنفية والشافعية، يصح ويلزم المتعاقدين وولشما -

وإنما لأمر خارج عنل وهو الانشغال عن الاستماا ، أن الأمر باك البيع ليك لذاتل
 .1للخطبة وتفويلا أداء الفريضة

واحتجوا بأن ، وذهب إليل المالكية والحنابلة، والثاني لا يصح وزب فسخل -
وإذا أ يو إلى العقد ، النهي عن البيع إذا أ يو إلى العبادة زب ردها وعدم قبولها

 .2ولا يعتد بل فسد
وإنما لأمر منف  عنل وهو ، لأن النهي عن البيع لم يكن لعينل؛ الأول الراجحو 

فالبناء العقدي تام ، ولعدم وجود ما    بأرسان العقد أو شروطل، الانشغال عن العبادة
 ولا يفسخ بشيء خارج عنل.، من حيث هو

 

 ا: بيع الحقوي المجرد ثاني
وقد اختلو العلماء في حكم التنازل عنها ، نافعتأخذ الحقو  الردة حكم الم

 مقاب  عو  على قولين:
فلا تضمن ، إن المنافع ليسلا أموالاً  وقالوا، ب إليل الحنفية والمالكيةذه وزدهما

 فمن غصب دارًا، تمكين صاحبها منهاعند الاتلاف أو التعطي  وعدم الاستيفاء أو 
لأن الحقو  الردة ، أثم ويؤدب على ما صنعلا يضمن منفعتها إنما ي، فأجر ها أو سكنها

 .3ليسلا بمال فلا تقب  التملي  والاعتيا  عنها بالبيع أو الإجارة أو غير ذل 
إن للمنافع حكم الأموال لأن المال  وقالوا، ذهب إليل الشافعية والحنابلة والثاني

فع الأعيان  فمنا، 4ويلزم متلفل الضمان، يطل  على س  ما لل قيمة يباا بها ويشاى
وعلى هذا زوز الاعتيا  ، قوم زب  مانل عند إتلافل سالعينسالأعيان وهي مال مت

                                                 
 . 150، ص5، جبدا ع الصنا عالكاساني، ينُظر:  1
 .501، 500، ص0، جالم نيينُظر: ابن قدامة،  2
 .00، ص0، جتبيين الحقا ق ينُظر: الزيلعي، 3
 .08، ص0، جبشاف القناع؛ البهوتي، 000ص، 0، جم ني المحتاجالشربين، ينُظر:  4
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أما ، سح  المسي  والشرب،  عن الحقو  الردة عندهم إذا سانلا متعلقة بأعيان مالية
 .1المتعلقة بأعيان غير مالية فلا زوز الاعتيا  عنها بمال سح  قسم الزوجة

 :يأتي لما؛ شافعية والحنابلةذهب إليل ال ما الراجحو 
لأن ، اتفا  أغلب العلماء المعاصرين على دور العرف في اعتبار مالية الحقو  -

 الناس يبذلون نفائك أموالهم لتحصيلها. 
اشااط الحنفية عينية الأشياء لاعتبار ماليتها أمر اجتهادي لا نص عليل من   -

بلخ ذهبوا إلى جواز المعاو ة ب  إن متأخري علماء المذهب من مشايخ ، ستاب أو سنة
وحجتهم في ذل  تعارف الناس ، عن بعض المنافع سح  الشرب والنزول عن الو يفة

نية عرف الناس الذي فناقض شرط العي، وهذا  الو قواعد المذهب في عدم الجواز، عليل
 .2فعمدوا للخروج من هذا إلى تخريج المسألة استثناءً بالاستحسان، هو مح  اتفا 

وأن سلو الأمة لم ، ل  تأشيرة الحج بأداء عبادة ورسن عظيم من أرسان الإسلامولتع
معى الح  في  و صوصية، وإنما هي خالصة لله ، يعرفوا المعاو ة على العبادات

لا يصار إلى إطلا  أرى أ، بين بحج بيلا الله الحراملاستغلال الراغ ومنعًا، عبادة الحج
 هي:، طذل  بضواب وإنما يقيد، القول بجواز بيعها

 أن يكون شراء تأشيرة الحج ابتداءً بنية أداء المناس  لا البيع. -
 طروء عذر مسقط لأداء الفريضة. -
 بطريقة مشروعة. الحصول على تأشيرة الحج ابتداء -
 التقيد بشروط الجهات المنظمة للمناس  أو الما ة لتأشيرة الحج. -
 أشيرة الحج.عدم التعدي على حقو  الآخرين في الحصول على ت -
والمصاريو أو  أن يكون العو  في حال بيع تأشيرة الحج معادلًا للتكاليو -

 النفقات المدفوعة.
 

                                                 
 .000ص ،0ج، الم نيابن قدامة، ؛ 000ص، 0، جم ني المحتاجالشربين، ينُظر:  1
 .00، صميزق الابتكار في المق  ا سأ؛ الدرين، 005، ص0، جالمحتار زاشية ردينُظر: ابن عابدين،  2
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 خاتمة 
 نتا   البحث:

إن نظام تحديد الحجاج أد ى بالناس إلى التنافك على مقاعد الحج بسبب تزايد  .5
كالًا وأخذ أش، (الحجبيع )اعداد الراغبين في أداء الفريضة مما أد ى إلى اشتهار ما يسمى 

 منها المباح ومنها ا رم. عدة وصوراً
فالمالية منها مختصة بمنفعة متعلقة بعين ، مالية وغير مالية؛ الحقو  الردة نوعان .0
 جاز المعاو ة عنها سح  المؤلو والاسم التجاري وتأشيرة الحج.، مالية

فيجوز الاستعا ة ، نافعتأشيرة الحج من الحقو  الردة وتأخذ حكم الم تعد   .0
 دون أن يؤدي هذا إلى من، لتعارف الناس على ذل ، عنها بمال عند أسثر العلماء

 نفكاسها عنل.لا، الإخلال بأحكام الحج ومناسكل
، صور بيع الحج المدونة في هذا البحث رصد ا عن طري  استقراء واقع الناس .0

 الحج. وما يتم تداولل بينهم في السو  عند اقااب موسم
لأنها من ، وجدت صعوبة في إعطاء الحكم الشرعي لصور بيع الحج المشار إليها .0

فاستدعى الأمر إلى تتبع فتاوى ، النوازل المستحدثة اله لم يتعر  لها سلفنا الصالح
 العلماء والنظر في أصولها للتوص  إلى الحكم الذي تطمئن إليل النفك.

في هذا البحث قاب  للزيادة بناءً على ما ما خلصلا إليل من صور بيع الحج  .1
 وهو قاعدة يمكن البناء عليل وتطويره.، لظروفهم تبعًا، ل الناس من أحواليستحدث

 

 التوصيات:
لنظام  –المملكة العربية السعودية  -مراجعة الدولة الراعية للأماسن المقدسة  .5

، ثلاثين عامًا مضى عليل ما يقرب منفهو نظام قد  ، تحديد حصص الحج للدول
 حدث خلالها تغيرات و روف ديموغرافية سبيرة تستدعي التوقو عندها.

تعلقها بعبادة وشعيرة الحذر من المغالاة وإطلا  القول في بيع تأشيرة الحج ل .0
 لا يصار إلى ذل  إلا بشروط و وابط مخصوصة.وأ، عظيمة
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Provide a two-sentence biography. 

The editor and editorial Board retain the right to return material accepted for 

publication to the author for any changes, stylistic and otherwise, deemed 

necessary to preserve the quality standard of the journal.  

Submissions should saved in Rich Text Format (RTF) and sent to 

tajdidiium@iium.edu.my  

mailto:tajdidiium@iium.edu.my
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